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المقدمة:
   يعد الفساد ظاهرة توجد في كل الازمنة والامكنة، فهي تظهر في الدول النامية وفي الدول المتقدمة، وفي جميع الانظمة السياسية, ولها تداعيات وانعكاسات اقتصادية على المجتمع الذي تستشري فيه، وتؤدي إلى تقويض التنمية الاقتصادية وعرقلتها، كما تعمل على زيادة معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن دورها في تفاقم المشكلات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي, والفساد يعد سلوكاً منحرفاً غير قانوني ومخالف للتعاليم الدينية والقيم الاخلاقية, وظهور هذه الظاهرة يعود لعدة أسباب منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. والتي قد يكون مصدرها داخلي أو خارجي وهذا ما يؤدي إلى تأثيرات خطيرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول, ويعد انتشار ظاهرة الفساد في الدول النامية السبب الرئيس في انتشار ظاهرة التخلف فيها والذي ينعكس على كل مفاصل الحياة، وتؤدي إلى هدر الموارد الاقتصادية والمالية، وخسارة الوقت والجهد مما أدى إلى ضياع فرصة التقدم والازدهار في هذه الدول, وبسبب هذه الانعكاسات الخطيرة كان لابد من الأشارة إلى تجارب بلدان ناجحة في مكافحة الفساد.كما اتفقت التقارير للمنظمات الدولية والهيئات المحلية على محاربة ظاهرة الفساد في تلك الدول وبضمنها العراق. وان السلوك الفاسد قد انتشر في جميع المؤسسات الحكومية العراقية بسبب ما مر به من حصار اقتصادي وحروب طويلة واحتلال امريكي، مما ترك آثار كبيرة على سلوكيات الموظفين الحكوميين على نحو خاص وعلى سلوك افراد المجتمع على نحو عام، مما ساهم ذلك في انخفاض معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الاجنبي، فأدى إلى انخفاض المشاريع الاستثمارية التي تستطيع استيعاب النشيطين اقتصادياً من القوى العاملة، فانعكس ذلك على تفاقم البطالة في العراق.
   اما أهمية البحث فتتجلى أهمية البحث في تناول ظاهرة خطيرة استشرت في المجتمع العراقي وهي ظاهرة الفساد، التي لها تأثير كبير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبيان أثر هذه الظاهرة  التي انعكست على تزايد معدلات البطالة بين السكان النشيطين اقتصادياً. اما عن مشكلة البحث فتكمن في أن ضعف الرقابة الحكومية والتشريعات القانونية المتعلقة بتخطيط سياسات التنمية البشرية و الاقتصادية و تشغيل العمالة كانت لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية للفرد وللمجتمع، فضلاً عن الاثار الخطيرة على المركز المالي للبلد وهدر مبالغ ضخمة من الاموال التي من المفترض ان تكون موجهة نحو تنمية البلد والنهوض في البنى التحتية له, الأمر الذي أدى إلى هدر موارد البلد الاقتصادية والمالية مما ساهم في إعاقة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبالتالي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة. أذ لم تعد البطالة مجرد مشكلة بل أصبحت أزمة تهدد تماسك واستقرار المجتمعات وتدفع بعجلة التنمية إلى الوراء لاسيّما في الدول النامية، ومشكل التشغيل لم يجد حلا مناسبا له نتيجة العديد من الأسباب التي وقعت عائقا في وجه ذلك والتي تعددت وأحدثت إختلالات كبيرة في مجال الشغل، من بينها الفساد الإداري الذي أدى بمختلف أشكاله وأنواعه إلى خلق نوع معين من أنواع البطالة.

 اما فيما يتعلق بخطة البحث فقد تم تقسيم البحث على مبحثين من خلال الاعتماد في البحث على الخطة الاتية:
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المبحث الاول
مفهوم الفساد الاداري والمالي
   تعد ظاهرة الفساد Corruption من الظواهر التي طالما آثارت اهتمام الباحثون لكونها من الظواهر الخطيرة التي تؤثر على جميع المجتمعات والاقتصاديات، وتؤدي إلى شل عملية البناء والتنمية الاقتصادية من خلال تدمير الاقتصاد, وسنبحث في هذا المبحث في مفهوم ظاهرة الفساد وخصائصها وانواعها واسبابها  وذلك من خلال تقسيمه على مطلبين وفقاً لما يأتي:
المطلب الاول
مفهوم الفساد الاداري والمالي	
   تترك ظاهرة الفساد العديد من الآثار المدمرة للبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، من خلال زيادة حدة الفقر والبطالة وتفاقم التفاوت الطبقي بين افراد المجتمع، والخسارة الكبيرة للموارد المالية والاقتصادية وكذلك الجهد والوقت, ومن هذا المنطلق سنقسم الدراسة في هذا المطلب على فرعين يخصص الاول منهما لدراسة مفهوم الفساد في حين سنبحث في الثاني خصائص الفساد وذلك وفقا لما يأتي:
الفرع الاول
التعريف بالفساد الاداري والمالي
   تمثل ظاهرة الفساد تلك الممارسات غير القانونية وغير الأصولية من فئة محددة من العاملين فــي مؤسسات الدولة، وتتضمن تلك الممارسات خروجاً عــن القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل هذه المؤسسات. ومن شأن هذه الظاهرة أن تؤثر سلباً في مفاصل العمل لأنها تؤدي إلى حرف مسارها عن الأهداف التي وجدت مـن أجلها، تحقيقاً لمنافع شخصية ( مادية أو معنوية ) لصالح فئة معينة على حساب الاخرين.
   ونرى في هذا الصدد ان مصطلح (الفساد) يعد مصطلحاً عاماً، إذ يشمل أكثر من جانب من جوانب العمل الوظيفي قد تنصب ممارساته علــى الجانب الإداري أو الجانب المالي أو الجانب القانــوني أو الاجتماعي، ولكن القاسم المشترك لنتائج تلك الممارسات هو تحقيق منافع ومصالح غير مشروعة من بعض العاملين عن طريق أستغلال مناصبهم في دوائر الدولة، لذا فقد اتفق جميع الباحثين والمختصين على ضرورة مكافحة الفساد وتطويقه وعلاجه لاسيما في الدول النامية. 
    إنّ للفساد الإداري تعريفات عدة فقد عرفه البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب، أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء معين كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمـال خاصـة تقديم رشوة للاستفادة من سياسات ، أو إجراءات عامة للتغلب عن المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية[footnoteRef:1]. [1:  نجم عبود نجم : أخلاقيات الإدارة في عالم متغير، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر ، 2006، ص-ص-ص 217،218،221.] 

   فالفساد الإداري ورغم اختلاف الباحثين والمنظرين هو كل عمل مخالف للأخلاق والقانون، يرمي إلى الحصول على منفعة شخصية غير مشروعة، الأمر الذي يجعل منه منفذا لحصول بعض الأشخاص على مناصب عمل ليست من حقهم وحرمان آخرين يملكون الحق فيها، الأمر الذي يجعل هؤولاء يشعرون بالإحباط ويتأثرون نفسيا، لا سيما كلما تكرر ذلك ويفقد بعضهم الرغبة في العمل وهذا ما يسهم في وجود نوع من أنواع البطالة وهي البطالة الاختيارية.
كما أنه يسهم من جهة أخرى في جعل أناس يحتلون مناصب غير مناصبهم ولا تتناسب مع قدراتهم ولا مؤهلاتهم فلا يخدمون الوظيفة التي يحتلونها بأي شيء ولا يساهمون لا في التنمية ولا في تطور العمل الموكل إليهم، فيصبح شخصا يعمل وهو لا يعمل وهذا ما يسمى بالبطالة المقنعة[footnoteRef:2].  [2:  محمد قاسم القيروتي, الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  الأردن،2001، ص 33.] 

    اما مفهوم الفساد في الشريعة الاسلامية, فنجد هذا المفهوم في القران الكريم في قوله تعالى ( واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) ، أي انصرف إلى الفساد ويتلف الزرع ويقتل الحيوان[footnoteRef:3], وقوله تعالى ( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولاتعثوا في الارض مفسدين ) ، تذكروا نعمة الله وفضله حين استخلفكم في الارض بعد قوم عاد وانزل لكم المساكن في الارض وتتخذون من السهول القصور الشامخة والعالية وتنحتون الجبال منها البيوت والكهوف فتذكروا هذه النعم ولاتكثروا الفساد في الارض، بمايدل على امعان الفساد والمداومة عليه[footnoteRef:4]. كما انزلت سورة آخرى على فساد بني اسرائيل بقوله ( لتفسدن في الارض مرتين ) ، والمقصود من هذه الاية المباركة لتهلكن في الارض مرتين،[footnoteRef:5]. ومن خلال التأمل في هذه النصوص القرانية يلاحظ ان الفساد جاء بعدة معاني منها المعاصي والهلاك، وأيضاً قحط المطر وقلة النبات ،كما أنه هو فعل ما نهى الله عنه وتضييع ما أمر بحفظه أو هو العدول عن الاستقامة إلى ضدها، فهو نقيض الصلاح والخروج عن القيم والفروض التي وضعها الله عز وجل. [3:  القران الكريم، سورة البقرة، الاية 205.]  [4:  القران الكريم، سورة الاعراف، الاية 74.]  [5:  القران الكريم, سورة الاسراء, الاية 4] 




الفرع الثاني
خصائص الفساد الاداري والمالي
   يتصف الفساد الاداري والمالي بعدد من الخصائص أهمها: 
1- السرية: عادةً ما تكون افعال وترتيبات ومفاوضات واتفاقات السلوك الفاسد تتم بشكل سري.
2- تعدد الاطراف: يشترك اكثر من طرف في عملية الفساد، إذ يكون هناك مستفيد من فعل الفساد لمصلحة طرف آخر يستفيد في نفس الوقت من المخالفة القانونية والاخلاقية للحصول على منافع متبادلة تجمع اطراف عملية الفساد[footnoteRef:6]. [6:  عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، التدابير القانونية لمكافحة الفساد، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص 5 - 7.] 

3- الالتزام المتبادل: التزام اطراف الفساد بتحقيق ما تم الاتفاق عليه، حيث مقابل الفعل الفاسد الذي يلتزم به من بيده السلطة التزام آخر على طرف آخر بدفع مقابل هذا الفعل.
4- خيانة الثقة: إذ يكون الفعل الفاسد من قبل صاحب السلطة العامة ينطوي على تصرفات أو عمليات الاخلال بالثقة لمصدر الثقة أو خيانة لامانة العمل أو الوظيفة أو السلطة المسندة إلى مرتكب افعال الفساد.
5- التناقض والشمول : إذ يحدث تناقض بين الادوار في الحياة العامة والادوار في الحياة الخاصة لمرتكبي الفساد، أما الشمول: يتصف الفساد بأنه يشمل اولئك الباحثين عن مصالح أو موافقات أو قرارات محددة واولئك الذين يمكنهم التأثير على هذه القرارات والتي عادة ماتكون دون وجه حق أو بالمخالفة للقانون واللوائح والضوابط والقيم الخاصة بالعمل والمجتمع في نفس الوقت[footnoteRef:7]. [7:  نجم عبود نجم, المصدر السابق, ص224] 

6- الخديعة والتحايل: يتضمن الفساد افعال احتيالية ومخادعة من خلال اصطناع الاوراق والمستندات غير الحقيقية، والالتفاف حول الضوابط واللوائح لتحقيق مكسب غير شرعي.
7- السلوك المنحرف: حيث يعتبر الفساد سلوكاً غير سوي يخالف القوانين والأخلاق القويمة.
8- تحقيق منفعة خاصة على حساب المنفعة العامة: فمرتكب السلوك الفاسد يحصل على منفعة أو مصلحة مادية أو معنوية أو ادبية على حساب المنفعة العامة للمجتمع، وهذا ما يسبب بالحاق اضرار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، فالفساد يحدث اضرار بالاقتصاد الوطني مثل التلاعب بأسعار العملات الوطنية أو عجز الموازنة العامة أو عجز الدوائر والهيئات العامة عن اداء وظائفها، وقد تكون اجتماعية كانتشار السلوك المنحرف بالسرقة أو تعاطي المخدرات أو العنف المجتمعي، وقد تكون اضرار سياسية كتمويل الارهاب وزعزعة الاستقرار السياسي الداخلي وتزوير الانتخابات البرلمانية أو المحلية وغيرها[footnoteRef:8]. [8:  محمد قاسم القيروتي, المصدر السابق, ص 34.] 

9- استغلال السلطة العامة: يعد الفساد اتفاق بين إرادتي صاحب السلطة العامة ومرتكبي الفساد الذين يضغطون و يرغبون الطرف الاول لاصدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية من خلال استغلال سلطات وصلاحيات صاحب السلطة.
10- اختلاف وسائل التستر على الفساد: ان العاملين يتسترون وراء الادعاءات الكاذبة بأنهم يحصلون على مقابل الفساد لمصلحة القيادة العليا أو الرؤساء أو الادعاء بأنها بناء على تعليمات عليا ، وذلك بالاضافة استغلال الثغرات الادارية والقانونية والظروف الاستثنائية، أما القيادات العليا فأنها عادة ماتتستر وراء المصلحة العامة أو الامن القومي أو الاعتبارات السياسية على خلاف الحقيقة.
11- تعدد وسطاء الفساد: أي ان هناك وسطاء مجهولين لتسهيل التقاء اطراف الفساد الاصلية دون ان يقابل أحدهما الآخر وجهاً لوجه، ويعمل الوسطاء كأنهم وكلاء للفساد محترفين موزعين على مناطق جغرافية متعددة أو قطاعات أو انشطة اقتصادية والتنسيق بين بعضهم البعض لخدمة مصالحهم المتبادلة بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء جدد[footnoteRef:9]. [9:  عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي,المصدر السابق, ص9.] 

المطلب الثاني    
أسباب وانواع الفساد الاداري والمالي
   الفساد بوصفه كل فعل يرتكبه الموظف العام إخلالاً بواجبات وظيفته العامة، بشكل مباشر أو غير مباشر طالما أنه يؤثر بالسلب على مقتضيات وظيفته وسواء أكان الفعل أو التصرف مقنناً في قانون العقوبات باعتباره جريمة جنائية نص على عقوبتها، أم كان إخلالاً بواجبات الوظيفة يترتب عليه جزاء  تأديبي, ومن هذا المنطلق تحدد الدراسات المتخصصة جملة من الاسباب للفساد فظلاً عن كونه يكون على عدة صور , وسنبحث في تلك الاسباب والانواع في فرعين مستقلين وفقاً لمقتيات البحث وكما يأتي:
الفرع الاول
أسباب الفساد الاداري
   يرجع الفساد الاداري والمالي الى جملة من الاسباب والتي يكاد يتفق الباحثين والمتخصصين عليها ولعل اهم تلك الاسباب هي بوجه خاص ما يأتي:
اولاً: الاسباب الاقتصادية للفساد: أن العوامل الاقتصادية هي احد العوامل الرئيسية المسببة للفساد الإداري ، ويحدث الفساد عادة عندما ينعدم الشعور بالرقابة والمحاسبة، وعندما يحتكر موظف المنظمة العامة توزيع المزايا لتتم الاستفادة منها لاعتبارات خاصة.ويمكن بيانها وفقا لما يأتي:.
-انخفاض مستوى دخل مرتكب جريمة الفساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو الأسعار المحلية الأمر الذي يجعل الدخل الحقيقي له متدني لدرجة يعجز فيها عن إشباع احتياجات المعيشة الضرورية مما يلجأ إلى الرشوة أو الاختلاس أو الاتجار بالمخدرات وتزييف النقود للحصول على المال بطريقة غير مشروعة من مختلف الوسائل المتاحة للجريمة .
- ان اغلب النشاطات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية أو ناتجة عن عمليات سمسرة قد يحتل الفساد المالي فيها، وهو ما سينعكس بصورة أو بآخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه النشاطات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع ( العامة والخاصة ) وبالتالي على عملية الإنتاج. كما أن مستوى الفقر والجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. وأيضاً ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد[footnoteRef:10].  [10:  عادل بن أحمد الشلفان : الفساد الإداري في المؤسسات العامة- المشكلة والحل-، المجلد 25 ،العددان الأول والثاني،يناير و يوليو2003، كلية التجارة، القاهرة،ص335] 

ثانياً: الاسباب الاجتماعية للفساد تساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الإداري للدولة ، حيث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار الموظفين للحصول على موافقتهم على أشياء غير قانونية ، كما أن اللواءات والانتماءات العائلية والقبلية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفساد ومخالفـة القواعد والقوانين واللوائح الحكوميـة فضلا عن التقاضي أو كف البصر عن كشف الفساد أو ملاحقته الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حدوث الفساد وصعوبة مكافحته، ليصبح بمرور الوقت جزءاً من الثقافة المجتمعية في الدول الفقيرة خاصة تلك التي ترحب بالأموال غير المشروعة[footnoteRef:11].  [11:  نجم عبود نجم : أخلاقيات الإدارة في عالم متغير، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر ، 2006، ص 217] 

ثالثاً:الأسباب السياسية : يمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي على حدوث الفساد وتتمثل فيما يلي:
1-الاستبداد السياسي
2-العلاقة الوثيقة بين النظم السياسية الداخلية والمصادر الدولية للفساد
3-تزاوج السلطة السياسية مع الثروة وتشابك المصالح والمنافع بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال[footnoteRef:12]. [12:  عادل بن أحمد الشلفان, المصدر السابق, ص336.] 

   ونعتقد في هذا الاطار ان النظام السياسي يلعب دوراً رئيسياً في تحفيز الفساد خصوصاً من خلال تدخل النخب والاحزاب في عمل اجهزة الدولة، وبما يخدم مصالحها الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة للبلد، مما يؤدي إلى الغموض في معاملات الدولة الإقتصادية، وضعف دور السلطة التنفيذية في الرقابة على أنشطة مؤسساتها فضلاً عن إلى عدم استقلاليتها، وكل هذا سيضعف الدولة الامر الذي يؤدي إلى ظهور لوبيات الفساد. يضاف إلى ما سبق عدم اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد، فهي القدوة والمثل لباقي مسؤولي الدولة، فلا بد أن تكون هي السباقة في مكافحة الفساد، وتزداد الطامة عندما يشترك القادة أنفسهم في أعمال الفساد أو عندما يتغاضون عن مثل هذه الاعمال لاقاربهم أو أصدقائهم، وبالطبع لا يتوقع ان يفعل الموظفون الحكوميون ما لا يفعله رؤسائهم
رابعاً: الأسباب الإدارية والتنظيمية: وتتمثل في ضعف شاغلي الوظائف القيادية والرقابية بسبب اعتماد المعايير السياسية والطائفية أو القبلية في التوظيف الحكومي بعيداً عن معايير الجدارة والكفاءة والتكنوقراط مما يؤدي إلى ضعف الارادة لدى القيادة السياسية من خلال عدم اتخاذ اية اجراءات  وقائية أو عقابية بحق العناصر الفاسدة بسبب انغماسها نفسها أو بعض اطرافها في الفساد  وطالما ان القيادة السياسية الحاكمة ليست على استعداد لمعاقبة ومحاسبة الفاسدين منها فان فسادهم سوف يستشري في المؤسسات الحكومية ويجعلها غير قادرة على تحديد اهدافها وتوزيع مواردها بصورة صحيحة مما يجعلها تتعثر في تقديم الخدمة العامة بسبب شيوع ثقافة ادارية وتنظيمية محفزة للفساد. وقد كشف تقرير المفتشين العموميين في الولايات المتحدة الامريكية ان المؤسسات التي لا يوجد فيها اقسام للتدقيق الداخلي تعرضت للخسائر بسبب الاحتيال والخداع الوظيفي بنسب تزيد عن ( 40% ) تقريباً قياساً بتلك التي فيها انظمة رقابية داخلية فعالة.[footnoteRef:13]. [13:  نجم عبود نجم , المصدر السابق, ص 220.] 



الفرع الثاني
انواع الفساد الاداري والمالي
إن الفساد الاداري والمالي له أنواع عديدة يمكن تصنيفها إلى مايلي:
1-الرشـوة: تعـد الرشـوة من أخطـر الجرائـم ومن أسوأ أنمـاط الفساد الإداري التي يجب محاربتها والقضـاء عليها لما تشكلـه من أخطـار وتهديدات على المجتمعات.
2-الاختلاس: وهو خيانة الموظف للأمانة المادية، النقدية أو العينية التي في عهدته، ويعرف الاختلاس كذلك بأنه " عبث الموظف بما أؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية ويطلق عليه أحيانا الغلول وهو خيانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء وقد حرم الإسلام الغلول [footnoteRef:14]. [14:  مهدي حسين زويلق: التنمية الإدارية والدول النامية ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،عمان، الأردن،1993، ص-ص 39،40.] 

3-العمولات مقابل الصفقات : والعمولة هي مقدار من المال يمثل نسبة مئوية من قيمة عقـد أو صفقة تجارية يحصل عليها الموظف بالتوقيع عليها نيابة عن مؤسسته، ويكون الطرف الثاني مقاول أو مورد أو مصدر أو من يقع في حكمهم. 
4-التهرب الضريبي ,و الذي يأخذ شكلين، الشكل الأول يتمثل في استغلال المكلفين بالضريبة للتغيرات القانونية ولجوئهم للحيل التي تمكنهم من التخلص من الضرائب المستحقة دون أن يضعوا أنفسهم أمام المساءلة القانونية أما الشكل الثاني وهو التهرب الضريبي غير المشروع وهي الممارسات التي يخالف فيها الخاضعون للضرائب الأحكام القانونية بوسائل الغش والتزوير والرشاوى للهروب من الضرائب المستحقة[footnoteRef:15]. [15:  نجم عبود نجم, المصدر السابق, ص 221.] 

5-التزوير والتزييف فيعرف بأنه كل اصطناع لعملة تقليداً لعملة صحيحة، وكل تلاعب في قيمة عملة صحيحة ، كذلك كل ترويج أو إدخال من الخارج لعملة مزيفة إذا تمت هذه الأمور بقصد وضع العملة المزيفة في التداول والغش والإضرار. 
6-الابتزاز: وهو صورة أخرى من صور الفساد الإداري يمارسه بعض الموظفين وخاصة أولئك العاملين في الأجهزة السيادية أو الأمنية المسؤولة عن حماية ونشر الأمن والطمأنينة أو مراقبة النشاطات الاقتصادية أو غيرها من الأجهزة التحقيقية والتأديبية والعقابية كالسجون والمحاكم أومن قبل اللجان الانضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة[footnoteRef:16]. [16:  مهدي حسين زويلق, المصدر السابق, ص 40.] 

7-التحيز والمحاباة: وهو أسلوب يتم من خلال تموقع الفرد واحتلاله مكانة اجتماعية فيمنح الفرص الامتيازات للأقارب والأصدقاء على حساب الأشخاص ذوي الكفاءة والجدارة، كمحاباة المسؤولين القدامى مثلاً في قطاع الصحة لأجل أبنائهم لاقتناء واستيراد الأدوية لصالح المستشفيات.
8- الوساطات: تعرف الوساطات بأنها إدخال طرف ثالث له إمكانيات اجتماعية للتأثير في نتيجة العلاقات الاجتماعية بين طرفي علاقة اجتماعية في موقف معين، كما عرفت على أنها الشفاعة لدى مسؤولي أو ولي أمر لرفع مظلمة، أو التوصل إلى حق ، أوجلب منفعة تضر بالآخرين، وتعد الوساطة صورة من صور الفساد الإداري إذا كانت تهدف على عمل غير مشروع[footnoteRef:17]. [17:  عادل بن أحمد الشلفان, ص 333.] 

9-قبول الموظفين للهدايا والإكراميات من أرباب المصالح: وهناك تصرفات أخرى متعددة قد يختلف البعض حول مدى خطورتها، إذ يدلل ظاهرها على البراءة وحسن النية لكنها تؤدي في نتائجها إلى إفساد البعض دون سابق إصرار منهم أو ربما دون أن يشعروا بأنهم اقترفوا ذنباً. 
10-غسيل الأموال: غسل الأموال من أشهر ممارسات الفساد الدولي الشائعة في العديد من الأقطار وهناك العديد من الدراسات اهتمت بهذا الموضوع ، التي عرفت غسيل الأموال بأنه " التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي " كما يعرف بأنه " تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشروعة[footnoteRef:18]. [18:  مهدي حسين زويلق, المصدر السابق, ص 40] 





المبحث الثاني
اثر الفساد الاداري والمالي في مشكلة البطالة في العراق
   سنتناول في هذا المبحث دراسة مفهوم البطالة وانواعها وعلاقة هذه المشكلة بحق العمل, وكذلك سنبحث في دور الفساد في تفاقم مشلكة البطالة في الاقتصاد العراقي وذلك من خلال تقسيم الدراسة في هذا المبحث على مطلبين يخصص الاول لدراسة مفهوم البطالة وانواعها, اما المطلب الثاني فسيتم البحث فيه في علاقة البطالة بالفساد الاداري والمالي وذلك من خلال الاتي: 
المطلب الاول
                                  مفهوم البطالة وعلاقتها بحق العمل      
  سنبحث في هذا المطلب البحث في مفهوم البطالة وعلاقتها بحق العمل الذي تــكفله الدساتير والمواثيق الدولية والتشريعات المحلية , حيث تمثل البطالة انتهاكاً لحق الانسان في العمل والذي تغذيه انماط الفساد الاداري والمالي في السياسات والوسائل الرامية للحد منه, حيث سنبحث في هذا المطلب في مفهوم البطالة وانواعها وعلاقتها بحق العمل وذلك من خلال تقسيمه على فرعين وفقاً لما يأتي:
الفرع الاول
مفهوم البطالة وانواعها
   تشير البطالة إلى الفرق بين مستوى العمل المعروض عند مستويات الأجور السائدة وحجم العمل المستخدم عند تلك المستويات وذلك خلال مدة زمنية محددة ([footnoteRef:19]). [19: ()منظمة العمل العربية, سياسات التدريب المهني في ضوء القدرات الاقتصادية, مكتب العمل العربي, القاهرة, 2003 , ص 20] 

   والتعريف الذي أوصت به منظمة العمل العربية للبطالة هو تحققها بمدى توافر شرطين للأفراد في سن العمل هما (عدم العمل والبحث عن العمل), وتعني بلك جميع الافراد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وهم في سن العمل ولا يعملون في أي عمل سواء بأجر أم لحسابهم الخاص, وكانوا مستعدين للعمل ويبحثون عنه([footnoteRef:20]) . [20: ()منظمة العمل العربية المصدر السابق , ص 22.] 

   وتُعَّرف ايضاً بأنها توقف إجباري لجزء من قوة العمل في المجتمع رغم مقدرتهم ورغبتهم في العمل([footnoteRef:21]) . ويُعَّرف العاطلون عن العمل بحسب تعريف منظمة العمل الدولية بأنهم (الأفراد الذين لا يعملون وبنفس الوقت لديهم الاستعداد للعمل والرغبة في العمل وهم يبحثون عن العمل)([footnoteRef:22]). [21: ()محمد ناصر اسماعيل, واقع التشغيل في العراق, مجلة التقني, بغداد, العدد 8, 2008, ص95]  [22: ()محمد ناصر اسماعيل, المصدر السابق, ص96.] 

   وبذلك فإن المتعطل يعرف بأنه (الفرد الذي يملك القدرة والاستعداد والرغبة في العمل ولكنه لا يجد عملاً, والمتعطلون هم جزء من السكان النشطين اقتصادياً في الغالب والذين زادت مدة تعطلهم عن مدة عمالتهم من خلال مدة الإسناد الزمني المعتمدة) ([footnoteRef:23]). [23: ()نزار عبد الحميد العاملي, تطور سوق العمل في العراق, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد, 1994, ص 218] 

   ومن خلال التعريفات المتقدمة للبطالة فانها تشير إلى عدم ممارسة الأفراد الذين هم في سن العمل للنشاطات الاقتصادية نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم بالرغم من قدرتهم على العمل ورغبتهم فيه, وهي تعكس وجود خلل بين عرض العمل والطلب عليه بصفة عامة, وحينما نقول أن هناك بطالة في المجتمع فهذا يعني أن عرض العمالة فيه أكثر من الطلب عليها, وتقاس البطالة عن طريق معدل البطالة الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد العاطلين عن العمل في البلد على إجمالي قوة العمل فيه ([footnoteRef:24]). [24: ()محمد ناصر اسماعيل , المصدر السابق, ص 94.] 

   وتكمن أهمية تقديم إحصائيات عن حجم البطالة في الاقتصاد إلى أنها تعد وسيلة مهمة لوضع المعالجات اللازمة لها عبر سياسات منظمة تقوم بها الدولة تهدف لهذا الغرض, وقد نصت الاتفاقية العربية رقم(1) لسنة 1966 في شأن مستويات البطالة والتشغيل ورفع مستوى هذه الإحصائيات كماً ونوعاً من أجل اعتمادها في تخطيط القوى العاملة([footnoteRef:25]). [25: ()منظمة العمل العربية , اتفاقيات وتوصيات العمل العربية , مكتب العمل العربي, القاهرة , الطبعة الثالثة , 1998, ص 16] 

   ففي إطار السياسات الإحصائية للبطالة نلاحظ وجود اختلاف بين الدول المتقدمة والنامية في هذا الجانب, فمفهوم البطالة في الدول المتقدمة تعني (البطالة الظاهرة), إذ إن معظم الداخلين في إحصائيات البطالة هم الباعة المتجولين في الناطق الحضرية والداخلين إلى قوة العمل([footnoteRef:26]). [26: ()نور ضياء حسين, اتساع ظاهرة البطالة والفقر والتهميش وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر , رسالة ماجستير, جامعة النهرين, كلية العلوم السياسية, 2007, ص 55.] 

   أما في الدول النامية فان البطالة تعني في الغالب هي (البطالة غير الظاهرة), إذ يدخل في تلك الإحصائيات فئة من العمال يعملون كل الوقت لكن من دون إنتاجية في القطاع الريفي أو الحضري غير النظامي, مثال ذلك البائعون في الأسواق الذين يجلسون ساعات طوال من دون تحصيل قوتهم اليومي فهم لا يقدمون شيئاً لأنفسهم أو لعملية الإنتاج شأنهم شأن المتعطل عن العمل من حيث النتيجة ([footnoteRef:27]). [27: ()عماد الصعيدي, مبادئ الاقتصاد الكلي, دار الميسرة , عمان , 2000, ص 238] 

   ذلك أن تقديرات معدل البطالة في الدول النامية لا تعكس بشكل فعلي درجة استخدام العمالة, فهو يظهر في بعض الأحيان أقل من معدله لأن في هذه البلدان يصعب تحديد العاملين والباحثين عن العمل وذلك لوجود أفراد يشتغلون بوظائف عدة وأفراد يعملون بعض أو كل الوقت بإنتاجية محدودة جداً, وقبل الانتقال إلى بحث أنواع البطالة وجدنا من المفيد التمييز بين نوعين من العاطلين عن العمل, كما ترد في اغلب الإحصائيات التي حصل عليها الباحث, وهما كما يأتي:
1- العاطلون عن العمل لأول مرة , وهم فئة من العاطلين دخلت حديثاً إلى سوق العمل لبلوغ أفرادها سن العمل, أو الانتهاء مدة تعليمهم أو تأهيلهم ويعكس ظهور هذه الفئة انخفاض معدل النمو الاقتصادي وقصوره عن خلق فرص عمل كافية لمجمل قوة العمل.
2- العاطلين الذين سبق لهم العمل, وتعكس هذه الفئة من العاطلين العديد من السمات التي تميز الواقع الاقتصادي للمجتمع ومنها مرور البلد بمرحلة انكماش اقتصادي, أو حصول تغييرات في هياكل النشاط الاقتصادي العام وما يتبعه من صعوبة انتقال قوة العمل نحو الأنشطة الاقتصادية الرائجة بسبب عدم كفاية مؤهلاتها العلمية وقابلياتها, فضلاً عن عدم قدرة هذه النشاطات عن استيعاب القوى العاملة الفائضة, إذ تعاني اغلب المجتمعات النامية هذا النوع من التعطل, بسبب تفشي ظاهرة الهجرة من الريف, إذ سيادة القطاع الزراعي إلى المدينة حيث تسود الأنشطة المنظمة الصناعية والتجارية التي لا تستطيع استيعاب كل هذه العمالة([footnoteRef:28]). [28: ()نور ضياء حسين , المصدر السابق, ص 5] 

  اما انواع البطالة فتظهر البطالة بأنواع مختلفة تبعاً لاختلاف الأسباب المؤدية لظهورها وتبعاً لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر في قواعد سوق العمل للقطاعات والأنشطة المختلفة, ولعل ابرز أنواع البطالة هي ما يأتي:
أولاً: البطالة الهيكلية: وهي البطالة الناتجة عن وجود فائض في الأيدي العاملة غير المدربة والتي لا يمكن استخدامها في مجالات حديثة أو متطورة التي تتطلب خبرات فنية تتلائم مع طرق الانتاج الحديثة, مثلاً تحول الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة, فتظهر هذه البطالة نتيجة صعوبة تحول الفلاح من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي, وغالباً ما تحدث هذه البطالة في الدول النامية نتيجة عدم قدرة الأيدي العاملة المحلية على سد احتياجات سوق العمل الفنية ([footnoteRef:29]). [29: ()د. هيثم عبد القادر, المصدر السابق, ص 53] 

    وفي تقديرنا يظهر هذا النوع من البطالة في الاقتصاد العراقي نتيجة فقدات الوسائل الناجعة التي تضمن حصول اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل على التدريب او التعليم المهني , ويعزز هذه المشكلة التسرب الدراسي واسع النطاق الذي يعانيه المجتمع العراقي مما يرفد سوق العمل بأعداد كبيرة من العمالة غير المؤهلة للقيام بأعمال تتطلب قدر معين من المعرفة اوالتدريب, وبالتالي يمكن القول ان عدم تضييق فجوة الامية في المجتمع العراقي يعود لضعف الخطط أو غيابها نتيجة الفساد المستشري في قطاع التعليم الذي بدوره يعزز من مشكلة البطالة.
ثانياً: البطالة الاحتكاكية :ويحصل هذا النوع من البطالة عند قيام العامل بتغيير مكان عمله والانتقال من عمل إلى آخر, إذ أن فترة الانتقال تعبر عن حالة بطالة, ذلك أن الكثير من العمال ولا سيّما في أوقات الرخاء الاقتصادي يتركون عملهم لغرض الانتقال إلى مكان عمل آخر تبعاً لزيادة الأجر أو الظروف المعيشية الأفضل وهذا يستغرق وقت يكون العامل في حالة بطالة مؤقتة خلال فترة الانتقال, كما يعد التقدم التكنولوجي أحد أسباب هذا النوع من البطالة وتفسير ذلك أن حلول الآلة محل العامل يضطر بسبب ذلك العامل إلى البحث عن عمل آخر, أو يحتاج إلى إعادة تأهيل, ففي هذه الحالة يعاني العمال بطالة فنية ([footnoteRef:30]). [30: ()نور ضياء حسين, المصدر السابق, ص 6] 

ثالثاً: البطالة الدورية: وهي البطالة التي تتزامن مع الازمات الاقتصادية الناتجة عن الدورات الاقتصادية, أي إنها تلازم حالة الركود الاقتصادي عندما يحدث قصور في الطلب على الإنتاج وما يرافقه من ركود في بيع المنتجات عند الأسعار والأجور السائدة, إذ يتم تسريح العمال من الصناعات التي قل الطلب على منتجاتها, أو قد تتوقف بعض المشاريع عن العمل وهذا النوع من البطالة تزول عندما يخرج الاقتصاد من حالة الركود الاقتصادي وزيادة الطلب على الصناعة المتوقفة ([footnoteRef:31]). [31: ()د. هيثم عبد القادر, المصدر السابق, ص 54] 

    ونعتقد ان هذا النوع من البطالة له مصداق في الواقع المحلي والدولي وما فرضته جائحة كورونا من توقف اعداد كبيرة من المعامل والمنشئات الصناعية وتسريح اعداد كبيرة من القوى العاملة فيها نتيجة ركود الاقتصاد مما تسبب بأضافة اعداد كبيرة من البطالة الى سوق العمل, وعلى الرغم من كون هذا النوع من البطالة لا علاقة له بالفساد بشكل مباشر , الا انه كان من المفترض ان تكون هنالك خطط مدروسة للبدائل المتاحة في مثل هكذا ظروف وعدم ترك البطالة تنهش المجتمع وتفكك الاسرنظراً لكون هذا النوع من البطالة طارئ وغير متوقع.
رابعاً: البطالة الموسمية: وهي التي يرتبط حصولها بالظروف المناخية والاجتماعية, إذ يتعطل العديد من العمال في بعض فصول السنة, ففي فصل الشتاء يتعطل عمال البناء بسبب سوء الأحوال الجوية, وكذلك صناعة المرطبات والمشروبات الصيفية, أما في فصل الصيف فيتعطل عمال الصناعات الشتوية, وهذا النوع من البطالة ليس بذات أهمية كبيرة نتيجة كونه مؤقت وزواله حتمي ما دام أنه مرتبط بأسباب موسمية ([footnoteRef:32]). [32: ()د. طارق الحاج, علم الاقتصاد ونظرياته, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 1998, ص 151] 

 خامساً: البطالة المقنعة: وهذا النوع من البطالة يحدث حينما يكون هنالك فائض في العمل في المشروع الاقتصادي, أي حينما يسحب هذا الفائض في العمل لا يؤثر في الإنتاجية كون الأدوار التي يقوم بها العمال في هذا الأنماط غير منتجة, بسبب وجود اعداد كافية من العمال للقيام بها , وبذلك يكون إنتاج العامل يساوي صفراً, وغالباً ما يحدث هذا النوع من البطالة في القطاع الزراعي عندما يزداد عدد الفلاحين العاملين في أرض معينة عن حاجة الأرض الزراعية فتكون الانتاجية مساوية للصفر, بمعنى أن خروجهم من العمل لا يؤثر في حجم الإنتاج([footnoteRef:33]). [33: ()د. د. طارق الحاج, المصدر السابق, ص 55] 

الفرع الثاني
علاقة البطالة بحق العمل في القانون العراقي
   يعتبر الحق في العمل([footnoteRef:34]), أحد أهم الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية باعتباره من الحقوق الأسـاسية للإنسان ما دام قادراً عليه ([footnoteRef:35]). وترجع هذه الأهمية إلى كون العمل يعد الضمانة الرئيسية لتأمين رزق وقوت الإنسان وأفراد أسرته, بما يؤمن الحياة الكريمة كونه وسيلة تقي الإنسان العوز والحاجة بما يدره العمل من دخل ومردود مادي يكفل متطلبات المعيشة وهو من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط بحياة افراد المجتمع ونهوضه. [34: ()عرفت المادة (1) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 العمل بأنه (كل جهد إنساني فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو جزئي أو موسمي)]  [35: ()ورد حق العمل في العديد من المواثيق الدولية والدساتير , نذكر منها الآتي:
المادة (23)من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي كفلت حق الانسان في العمل وحقه في الحماية من البطالة (لكل إنسان الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية وله حق الحماية من البطالة).
كما نصت المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966, على الآتي (الحق في العمل يشمل لكل شخص في ان تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل).
وفي دستور العراق الدائم لسنة 2005 جاءت المادة (22/أولاً) بالنص على الآتي (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة).
في الدستور المصري لسنة 2014 جاءت المادة (12) بالنص الآتي (العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ....).] 

   فالحق في العمل يعني المشاركة في الإنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني, وبالتالي فإن حق العمل يكفل عدم استبعاد أيّ فرد من الحياة الاقتصادية, وإن على الدولة أن تكفل حق العمل طبقاً لما تقضي به المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ([footnoteRef:36]). [36: ()تنص المادة (1) من الاتفاقية الدولية الخاصة بسياسة العمـــــالة رقم 122 لسنة 1964 على الآتي (على كل عضو سعياً وراء حفز النمو ورفع مستوى المعيشة تلبية متطلبات اليد العاملة والتغلب على البطالة .....), ويجب ان تستهدف هذه السياسة الآتي:
ان يكون هناك عمل متاح لجميع المستعدين والقادرين والباحثين عنه
ان يكون العمل منتجاً قدر المستطاع.
ان تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل.] 

   ذلك لأن كفالة هذا الحق من قبل الدولة واجب والتلزام قانوني وأخلاقي, وإن عدم كفالة هذا الحق للأفراد القادرين على العمل يعني أنهم ضحية للبطالة, ومن هنا ينشأ الارتباط بين كفالة الدولة لحق العمل وبين البطالة, فالبطالة إذن هي جزء من قوة العمل, لأن العاطل عن العمل هو شخص قادر على العمل لكنه لا يجده لأسباب قد تكون خاصة بالشخص ذاته, أو لأسباب خارجة عن إرادته ([footnoteRef:37]). [37: ()رمزي زكي, الاقتصاد السياسي للبطالة, سلسلة عالم المعرفة ,الكويت, 1998, ص 15] 

   وعلى أساس ذلك فإن النشاط الاقتصادي هو الذي يحدد أو يصنف الشخص على أنه عاطل أو عامل, وبالتالي فإن قوة العمل ترتبط بعلاقة مباشرة مع حجم البطالة, وعُرفت قوة العمل بأنها جميع الأشخاص المستخدمون والذين يقعون في ضمن الفئات العمرية (15-65) سنة , فالبطالة هي النسبة المئوية للقوى العاملة التي لا تستخدم في وقت معلوم([footnoteRef:38]) . [38: ()د. طارق الحاج, علم الاقتصاد ونظرياته, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 1998, ص 151, ص 33] 

   ويتضح الفرق بين ممارسة الحق في العمل وبين البطالة من خلال مزاولة أو ممارسة حق العمل, فعند ممارسة الأفراد في ضمن الحدود التي رسمها القانون لهذا الحق نكون أمام حالة عمل, وعند عدم مزاولة النشاط لأسباب لا دخل للفرد بها رغم بحثه عن العمل وقدرته على مزاولته فنكون أمام بطالة, وإن كلاً من العمل والبطالة في حالة مستمرة من عدم الثبات والاستقرار النسبي, فمن الممكن خروج الأفراد من نطاق العمالة إلى البطالة تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة التي يغذيها الفساد الاداري والمالي من خلال وسائله الهدامة التي ضيعت على الاقتصاد العراقي الكثير من فرص العمل التي تستوعب العمالة النشطة فيه , كما يمكن الانتقال من البطالة إلى العمالة عند توفر فرصة عمل ومزاولة النشاط الاقتصادي, كحصول المتعطل على قرض ميسر أو شموله بأحد برامج التشغيل الوطنية, أو افتتاحه لمشروع فردي بعد حصوله على تدريب مهني ملائم لها كالنجارة والحدادة أو الأعمال الكهربائية أو الالكترونية وصيانتها أو الحلاقة وغيرها ةوالتي نعتقد انها وسائل قابلة للتحقيق اذا ما استبعد الفساد الاداري والمالي من العبث بهذه المقدرات الوطنية وفسح المجال للخطط والبرامج الكفوءة في حل مشكلة البطالة في العراق.

المطلب الثاني
دور الفساد الاداري والمالي في تفاقم مشكلة البطالة في العراق
   يعد الفساد الإداري والمالي المعرقل الرئيسي لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية، إذ تتحول معظم الاموال المخصصة لتلك البرامج لمصلحة اصحاب السلطة من خلال توظيف مناصبهم الحكومية واستغلال صلاحياتهم لتحويل تلك الاموال لمصلحتهم الخاصة، وبعرقلة العملية التنموية في بلد تتفشى البطالة فيه وهذا الامر سينعكس بدوره على ضياع فرص التقدم والنمو والازدهار. وسنقسم الدراسة في هذا المطلب على فرعين وفقاً لما يأتي:
الفرع الاول
مدى ارتباط مشكلة البطالة بالفساد الاداري والمالي في العراق
   ان استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق جاءت نتيجة توافر المناخ والبيئة الملائمة، مما أدى لانتشاره بشكل سريع في جميع مؤسسات الـدولة العراقية، وخصـوصاً بعد الاحتلال الامريكي عام ( 2003 )، وشهد البلد نتيجة الفراغ السياسي والصراع على السلطة حالات من الفوضى والسلب والنهب وانتشار الفساد بكل اشكاله، وهذا ما دفع بالاقتصاد العراقي نحو الهاوية من خلال تدمير البنى التحتية والمؤسسات الحيوية، وتوقف العديد من القطاعات الانتاجية وفـي مقدمتها الزراعة والصناعة التي تسد الحاجات الضرورية لافراد المجتمع العراقي, والتي حدثت نتيجة هدر الموارد الاقتصادية من قبل الجهات العليا في اتجاهات لاتصب نحو مجالات الاستثمار، والتي تراجعت بشكل كبير بسبب عزوف المستثمرين الاجانب بداعي عدم توفر الامن والاستقرار وانتشار الفساد، بل حتى المستثمرين المحليين من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة فضلوا الاستثمار في بلدان مجاورة خوفاً على مصالحهم الاقتصادية، والذي ساهم في تحسن اقتصاديات العديد من دول الجوار باموال عراقية مع تراجع التنمية في العراق, حيث لم يشهد سوى عمليات البناء والاعمار لما دمرته الحرب الاخيرة والذي يرافقها الكثير من شبهات الفساد التي تزعمتها الشركات الامريكية وعقد الصفقات المالية مع مقاولين عراقيين لايمتلكون الخبرة في ذلك المجال مقابل الحصول على عمولة معينة.ولعل اهم مظاهر ارتباط مشكلة الفساد الاداري والمالي بالبطالة في العراق يمكن ايجازها بالمحاور الاتية :
اولاً: كان الاقتصاد العراقي من بين الاقتصاديات المتطورة في فترة الخمسينات وحتى مرحلة السبعينات، واستطاع تحقيق تقدم في عملية التنمية الاقتصادية، واعتبر ضمن البلدان النامية متوسطة الدخل في تلك المدة، وكان من المتوقع ان يصبح من البلدان عالية الدخل خلال السنوات القادمة نظراً لما يتمتع به من مقومات اقتصادية هائلة، ولكن وبسبب ما مر به من حروب واضطرابات سياسية واقتصادية اثرت على الاقتصاد العراقي من خلال انتشار الفساد قبل عام ( 2003 )، بسبب فترة الحصار الاقتصادي وانتشار الرشوة في القطاع العام والخاص. ولكن ازداد الفساد خاصة بعد الاحتلال الامريكي عام ( 2003 )، حيث تدهورت جميع القطاعات الاقتصادية وفـي مقدمتها القطـاع الـزراعي، والـذي اصبح يعاني مـن العـديد مـن المشـاكل الداخلية والخارجية، والتـي تبلورت عنها تسـريح اعـداد كبيرة مـن الايدي العاملة وانتشار الفساد والبطالة في ذلك القطـاع الحيوي بالنسبة لاقتـصاد العراق، أما القطاع الصناعي في العراق فقد شهد بعد الاحتلال هو الآخر تراجعاً خطيراً فدخل الاقتصاد في حالة فوضى اقتصادية، فضلاً عن توقف العديد من المنشأت الصناعية, حيث إن تدهور قطاع الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الآخرى، دفع إلى ضرورة الاعتماد بشكل كبير على قطاع النفط [footnoteRef:39]. [39:  د. عبد الواحد مشعل, البطالة والانحراف السلوكي في المجتمع العراقي, مجلة دراسات اجتماعية, بيت الحكمة, العدد25, 2011, بغداد, ص 63 وما بعدها] 

ثانياً: غياب الإستراتيجيات الفعالة لتوجيه النسب المتزايدة من العوائد النفطية للاستثمار في النشاطات السلعية غير النفطية التي تعد الحل الابرز والانجع لمعالجة مشكلة البطالة في العراق, ولعل أبرز الفرص التي فقدها الاقتصاد العراقي هي تلك المتعلقة بتنويع مصادر الدخل القومي في العراق وتقليل اعتماده شبه الكلي على واردات النفط الذي أفرزت التجارب هشاشة هذا النظام الاقتصادي بسبب تقلبات السوق العالمية وهو ما يؤثر سلباً في استدامة سياسات الحماية من مخاطر البطالة وبرامج التشغيل والقروض الميسرة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وبرامج التدريب المهني الكفوءة وغيرها من البرامج التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة في المجتمع.[footnoteRef:40]. [40:  . د. احمد منادي التميمي, النظام القانوني للحماية الاجتماعية من الفقر في العراق – دراسة مقارنة , اطروحة دكتوراه, جتمعة النهرين- كلية الحقوق, 2017, ص2] 

ثالثاً: لعل ابرز اسباب الفساد المؤثرة في البطالة هي تلك الناجمة عن ضعف التشريعات المحلية المتلعقة بمعالجة اثار البطالة, فعلى سبيل المثال ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في العراق لا يقوم على التمييز في الإعانات الممنوحة  للفئات المستفيدة منه بين إعانات دائمية تمنح لفئات ضعيفة لا يمكنهم الاعتماد على ذاتهم (كذوي الاحتياجات الخاصة أو العاجز عن العمل بسبب الشيخوخة أو الاصابة أو المريض بمرض لا يُرجى شفاؤه) وبين إعانات وقتية تمنح لفتة محددة, كالعاطـل عن العمل لحين تدريبه مهنياً أو إيجاده لفرصة عمل وهو ما تذهب اليه اغلب الدول, مما جعل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في العراق في حالة كسل وخمول لا يبحثون عن فرص عمل ما داموا يتلقون الاعانات بشكل منتظم من الدولة[footnoteRef:41]. [41:  د. احمد منادي التميمي, المصدر السابق, ص 254.] 

رابعاً: ان برامج التدريب المهني الموجهة لمعالجة مشكلة البطالة في العراق لا تنطلق وفقاً لمقتضيات سوق العمل كما تذهب إلى ذلك نظم معالجة البطالة للدول الاخرى و التي تربط مخرجات التدريب المهني بمتطلبات سوق العمل ما يؤمن الاستفادة بأقصى قدر ممكن من هذه البرامج وبالتالي تنمية إمكانيات تحقيق اعتمادهم على الذات والتخلص من البطالة من خلال تأمين دخل مستقر, أما برامج التدريب المهني في العراق فهي برامج تدريبية نمطية متكررة لا تعكس متطلبات سوق العمل, إلى الحد الذي يمكن القول معه أنها برامج تؤدي الى البطالة المهنية, فهي ترفد سوق العمل بعمالة غير مؤهلة وغير كفوءة, إذ إن الكثير من المتدربين يدفعهم الفراغ للالتحاق بهذه الدورات أو بتشجيع المكافئات التدريبية التي يوفرها لهم قانون مكافأة المتدربين, والتي تدفع بموجبها وزارة العمل للمتدرب (10000) عشرة آلاف دينار عن كل يوم تدريب,وبالتالي يمكن القول ان الفساد قد أسهم في تفاقم المشاكل الناجمة عن عدم ملائمة مخرجات التدريب مع متطلبات السوق المحلي.

الفرع الثاني
واقع البطالة في العراق وأثارها
   أصبحت البطالة في الوقت الراهن مجالاً لاختبار قدرة النظام الاقتصادي لأي بلد على النمو وتوفير فرص عمل لتشغيل الوحدات العاطلة في أقل قدر ممكن من الزمن([footnoteRef:42]). [42: ()خضير عباس المهر , الأجر والاستخدام والتوازن الاقتصادي, الطبعة الاولى, الرياض, جامعة الملك سعود, 1988, ص 168] 

   والبطالة ظاهرة عالمية تعمل الدول المتقدمة والنامية على مواجهتها, إذ تحصل في الدول النامية نتيجة قصور في النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني وكذلك بسبب عجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص جديدة للعمل([footnoteRef:43]).وأضحت البطالة ظاهرة اجتماعية في كثير من المجتمعات النامية, ففي الوقت الذي توصف فيه هذه المجتمعات بأنها فتية ونسبة الشباب فيها في قمة الهرم السكاني, فإن القاعدة الإنتاجية والصناعية لا تزال متأخرة, فضلاً عن ما أصابها من هجرات واسعة من الريف إلى المدينة ما أخل بالتوازن بين الأعداد الهائلة من الشباب ممن هم في سن العمل وبين المشاريع الإنتاجية المحدودة التي لم تستطع استيعاب هذه الأعداد مما جعلهم بلا عمل, وهو ما ينطبق على الواقع العراقي, ما يترتب عليه تفاقم في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة كالإجرام والتفكك الأسري والانحراف نتيجة ضغط الحاجة والعوز المادي الناجم عن العجز في تلبية المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة كالقوت اليومي والدواء والملبس والمسكن الملائم وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والتي يعمل الفساد على تغذية هذه المشاكل الاجتماعية الخطيرة([footnoteRef:44]). [43: ()محمد ناجي خليفة, البطالة والنمو الاقتصادي في مصر, القاهرة, جامعة مصر للعلوم, 2004, ص 4]  [44: ()د. عبد الواحد مشعل, البطالة والانحراف السلوكي في المجتمع العراقي, مجلة دراسات اجتماعية, بيت الحكمة, العدد25, 2011, بغداد, ص 63 وما بعدها] 

       ان مشكلة البطالة في الاقتصاد العراقي من المشاكل المركبة, إذ تتداخل مسبباتها وآثارها الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الوقت ذاته, فهي ظاهرة اقتصادية من حيث الأسباب والنتائج المباشرة, إلا أنها سياسية واجتماعية في جوانبها غير المباشرة ترتبط بشكل اساسي بالفساد.
    وتربط بعض الدراسات هذه المشكلة بحالة الحرب وظروفها التي مر بها العراق في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي, والبعض يرى أنها بدأت مع مرحلة الحصار الاقتصادي في عقد التسعينات من القرن المذكور ومع دخول العراق في مرحلة الحصار الاقتصادي ازدادت نسبتها وبشكل خاص بعد توقف القطاع الرئيسي في الاقتصاد العراقي وهو النفط, بما يشكله من ثقل في رفد موازنة الدولة العامة بنسبة تزيد على 80%, ولم تتحسن معدلات البطالة بعد عام 2003 ودخول العراق في دوامة العنف الداخلي, فقدرت بعض الدراسات بأن أكثر من 50% من قوة العمل في العراق تعطلت خلال هذه المدة, وهذه النسبة تعتبر كارثة وفقاً للمعايير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ([footnoteRef:45]).وتركت الحروب آثاراً سيئة على الاقتصاد العراقي الذي توقفت أبرز قطاعاته خلال العقود الثلاثة الماضية وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية للأفراد والأسر العراقية الفقيرة التي أصبحت وقود كل حرب وضحية كل صراع, فالإحصائيات الرسمية المتاحة عن حجم البطالة في العراق يمكن استخلاصها من خلال التعداد السنوي للسكان للأعوام ( 1977, 1987, 1997), ففي تعداد عام 1977 بلغ معدل البطالة في العراق  حوالي (3,2%) وارتفعت هذه النسبة في تعداد عام 1987 إلى (4,5%), أما في تعداد عام 1997 فقد بلغت النسبة حوالي (17%) وهي نسبة عالية بالمقارنة مع النسب السابقة ([footnoteRef:46]). [45: ()البنك المركزي العراقي, البطالة في الاقتصاد العراقي- الأسباب والحلول , المديرية العامة للإحصاء والأبحاث , 2008, ص3]  [46: ()عبد الواحد مشعل, , المصدر السابق, ص 64] 

   ونعتقد أن أسباب هذا الارتفاع ليست مفاجئة, فالظروف السياسية والاقتصادية وواقع الحصار الاقتصادي وآثاره الحادة التي دفعت نسبة كبيرة من القوى العاملة للتوجه للعمل في مهن هامشية ومفتعلة في إطار القطاع غير المنظم تحت تأثير ضغط الحاجة والعوز المادي وصعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة من مأكل ودواء وملبس وسكن نتيجة ارتفاع الأسعار الذي سببته الآثار التضخمية لظروف الحصار, وتدني قيمة الأجور الحقيقية لدرجة عجز الراتب الشهري للموظف أو أجر العامل عن سداد جزء يسير من متطلبات الحياة اليومية, ما اضطر معه الموظف والعامل للبحث عن مصادر أخرى للدخل لسد النقص في قيمة الأجر فلجأ لقبول الرشى والتوسط والغش والتطاول على المال العام في ظل ظروف العوز والحرمان مما يمكن معه القول انها تمثل بدايات الفساد واسع النطاق الذي مر به العراق فتفاقمت نتيجة لذلك مخاطر الأمن الغذائي وسوء التغذية وتدهور حاد في النظامين الصحي والتعليمي في العراق.
   أما في عام 2003 فقد بلغ معدل البطالة في العراق حوالي (28%) وهو معدل مرتفع جداً بالمقارنة مع النسب السابقة, ويعزى سبب ذلك إلى الاجتياح الأمريكي للعراق وما رافقه من تدمير للبنى الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد العراقي, وتسريح منتسبي الجيش العراقي السابق وبعض دوائر الدولة وشركاتها, وتزايد في أعداد الداخلين حديثاً لسوق العمل وعدم الاستقرار الأمني والسياسـي في العراق وانتشار الفساد, ما تسبب في تشكيل بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية ([footnoteRef:47]). [47: ()د. احمد منادي التميمي, المصدر السابق, ص 165] 

     تعتبر البطالة إحدى أهم أسباب الفقر ومصدر نشط من مصادر التوتر الاجتماعي, وقد تركت البطالة آثارها المباشرة وغير المباشرة على المجتمعات بصورة عامة وعلى المجتمع العراقي بشكل خاص, وفي نواحي متعددة أربكت النسيج الاجتماعي والعلاقات الأسرية وعرقلت إشباع الأفراد لحاجاتهم الضرورية وساهمت في تعزيز معدلات البطالة والحرمان والتفكك الأسري .
   كما ظهرت تلك الآثار في الجوانب الاقتصادي لحياة الأفراد, فتدهورت تبعا لذلك الأحوال المعيشية ومتطلبات الأمن الغذائي والصحي ورافقها تدني في المستوى الصحي, فلا يقتصر دور البطالة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة الأفراد و بل تمتد تلك الآثار إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة وتضعف شعورهم الوطني تحت تأثير العوز والحاجة وشعور العاطلين عن العمل بأن الدولة قد تخلت عنهم ولم تسعف واقعهم ما يترتب على ذلك فقدان الثقة بالنظام السياسي للدولة وهو ما يؤدي إلى عواقب غير محمودة ما لم تتدارك السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة هذه المشكلة ([footnoteRef:48]). [48: ()  نور ضياء حسين, المصدر السابق, ص 54] 

   ولعل أهم آثار البطالة يمكن بيانها على النحو الآتي:
1- أثر البطالة في التعليم, تعني البطالة تهميش جزء مهم من قوة العمل ووضعهم خارج العملية الاقتصادية, وهذا تبديد لأحد مصادر الثروة (المورد البشري) فضلاً عن تآكل في رأس المال البشري, وتؤدي البطالة يضاً إلى هجرة الكفاءات العلمية للبحث عن فرص عمل ملائمة في دول اخرى .
2- أثر البطالة في التنمية الاقتصادية, إن عدم استغلال عنصر العمل الذي يعد أحد الموارد الاقتصادية يضيع على الاقتصاد الوطني فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرها القوى العاملة الراغبة والقادرة على الإنتاج وبالتالي تطوير الاقتصاد, كما أن تعطيل جزء من قوة العمل من شأنه أن يكلف الدولة أعباء تتمثل بزيادة الاستهلاك من قبل القوى المعطلة وانخفاض في الناتج الوطني, ويضاف إلى ذلك ضعف في القوة الشرائية للأفراد في السوق المحلية ما يؤدي إلى آثار انكماشية على الطلب والعرض في السوق المحلية ([footnoteRef:49]). [49: ()د. احمد منادي التميمي, المصدر السابق, ص 45] 

3- الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة, هناك آثاراً خطيرة تترتب على البطالة على مستوى الفرد والمجتمع, فالفرد يصاب بأمراض نفسية ويمكن أن يلجأ إلى تعاطي المخدرات هروباً من الواقع المؤلم الذي يعيشه تحت تأثير ضغط الحاجة والعوز المادي والحرمان, فضلاً عن انتشار الجرائم والعنف الاجتماعي, وضعف مستويات الأمن الغذائي والصحي وانتشار مظاهر التفكك الأسري وشيوع ظاهرة الطلاق والعنف الأسري والتسول نتيجة ضعف أو انهيار الروابط الأسرية, بالإضافة إلى ارتفاع عبء الإعالة للعائلة العراقية, إذ سينظم للأفراد المعالين من هو قادر على العمل وراغب فيه, فيتحمل رب الأسرة نتيجة لذلك أفراد أسرته من صغار وكبار سن إضافة إلى العاطلين عن العمل([footnoteRef:50]). [50: ()نور ضياء حسين, المصدر السابق, ص 133] 

    وخلاصة القول نجد ان البطالة ترتبط بالفساد الاداري بعلاقة طردية فكلما اتسعت مجالات الفساد الاادري والمالي في الدولة كلما ادى ذلك الى زيادة حجم البطالة في سوق العمل المحلي, وتفسير ذلك هو ان البرامج والسياسات الموجهة نحو معالجة مشاكل البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي سوف يتم توجيهها نحو مصالح خاصة او ضيقة او برامج صورية لا تخدم معالجة مشاكل البطالة, او يستفيد منها فئة محددة تبعاً للمحسوبية والتوجه السياسي وبالتالي فان المصلحة الوطنية تغيب في هذه السياسات التي يتبعها المفسدين, ومن هنا تبرز اهمية الرقابة الصارمة على هذه السياسات والبرامج من اجل توجيهها نحو المصالح الوطنية من خلال اتباع برامج تعالج مشكلة البطالة وفق اساس علمية مدروسة بعيداً عن الروتين والفساد والمحسوبيات.
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5. الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
















النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج:
1. تتعدد أنواع الفساد نظراً لكونه يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المنفعة التي يسعى الفاسدون الى تحقيقها، ولعل أهم أنواع الفساد وهي غسيل الاموال، التهرب الضريبي، الرشوة، الوساطة، الهدر في نفقات الحكومة، اختلاس, وعدم الاكتراث في وضع البرامج والخطط الموجهة نحو معالجة مشاكل البطالة في السوق المحلية, وضعف مخرجات التدريب والتعليم وتوجيه نفقات الدولة في مجالات لا تخدم تشغيل الايدي العاملة العاطلة والضعف في تطبيق احكام قانون العمل النافد رقم 37 لسنة 2015
2. تراجع الأداء الوظيفي لدوائر الدولة نتيجة التعيين او الترقية على أساس الوساطة والمحسوبية او الرشوة فانها سوف تؤدي حتماً إلى كثرة القرارات المالية والادارية الخاطئة او المشبوهة والتي لا تخدم مسألة معالجة مشاكل البطالة في الاقتصاد المحلي.
3. ضعف الارادة السياسية والمدنية لمكافحة الفساد وهذا بدوره أدى إلى تراجع فاعلية المؤسسات المختصة بالمساءلة وفرض العقوبات, وبالتالي افلات كبار الفاسدين من قبضة العدالة وعدم عودة الاموال المنهوبة للدولة والتي يمكن من خلالها ( لو تم اعادتها) من تنشيط السوق المحلية وتشغيل الكثير من القوى العاملة المتعطلة وبالتالي تحقيق ازدهار اقتصادي في البلد وتخفيض نسبة البطالة فيه.




ثانياً: التوصيات:
1. تشديد الرقابة على الانفاق العام واليات تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم خلق فرص عمل جديدة وتنشيط سوق العمل المحلي بما يؤمن ابعاد هذه المشاريع عن الفاسدين من جميع المجالات ( التخطيط والتنفيذ والاشراف) , وان يكون اعداد هذه البرامج من قبل اصحاب الاختصاص وفقاً للأسس العلمية المدروسة التي تجعل هذه النفقات موجهة نحو معالجة مشكلة البطالة في البلد.

2. إتخاذ الإجراءات الفعالة التي من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي وتوسيع قدرته على استيعاب أعداد إضافية من العمالة المحلية المتعطلة, باتباع الوسائل العلمية والتجارب العلمية الناجحة مع التركيز على دور الاستثمار الأجنبي في هذا المجال وتهيئة مستلزمات نجاحه من خلال إعادة النظر بقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 بما يؤمن إزالة معوقات دخول المستثمرين للسوق المحلية على نطاق واسع مع تشديد الرقابة الحكومية على الثغرات التي يمكن ان يستغلها الفاسدون للعبث بهذا المورد الحيوي, نظراً لما للاستثمار من دور مهم في استقطاب العمالة المحلية وتحقيق الازدهار الاقتصادي وبالتالي تخفيض معدلات البطالة.


3. تعديل قانون الحماية الاجتماعية بما يكفل التمييز بين الاعانات الدائمة التي تمنح للفئات الغير قادرة على العمل بصفة نهائية ( كالمعاقين وكبار السن والمرضى....ألخ) وبين اعانات مؤقتة تمنح للقادرين على العمل من العاطلين عن العمل ولحين ايجاد فرصة عمل لهم. لكون الاستمرار بمنح الاعانات للقادرين على العمل يمثل تشجيعاً للبطالة.

4. تخطيط الوظائف في القطاع العام ودراسة الجدوى فيها ومعالجة مشاكل التوظيف الجماعي غير المخطط وغير المدروس المتبع في السنوات السابقة , وان يكون مجلس الخدمة الاتحادي هو الجهة الوحيدة المعنية بالتوظيف في القطاع العام من اجل القضاء على مشكلة البطالة المقنعة في القطاع العام التي اثقلت الموازنة العامة للبلد باعداد ضخمة من الوظائف التي لا جدوى منها. وذات انتاجية ضعيفة او معدومة.


